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   :الملخص
خلفت أزمة فیروس كورونا حالة من عدم الیقین الإقتصادي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى 
الدولي، وكرد فعل على تداعیات تفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي الذي یواجه حالة من عدم الیقین 

الإقلیمیة إلى تعدیل توقعاتها بما یتماشى مع هذه الظروف واتخاذ سلسلة من اتجهت المنظمات الدولیة وحتى 
  .الحلول لمواجهة التداعیات الإقتصادیة لهذه الأزمة

وتعالج هذه الدراسة التأثیرات السلبیة لانتشار فیروس كورونا على التوقعات الإقتصایة للمتعاملین 
عقدیة مع الإدارة أو الذین تأثروا بفعل القوانین والتعلیمات  الإقتصادیین سواء الذین كانوا أطرافا في علاقات

 والقرارات التي أصدرتها السلطة العامة كسیاسة الحجر الكلي والجزئي والتي نتج عنها خسائر كبرى وتضرر المصالح
  . ررالإقتصادیة مما یفرض ضرورة البحث عن حلول للحد من هذه الآثار وتعویض المتضررین بما یتناسب مع الض

.فیروس كورونا ، التوقعات المشروعة ، الیقین القانوني ، المتعامل الإقتصادي :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The Corona virus crisis has left economic uncertainty both at the local level and 

internationally. In response to the consequences of the Corona epidemic on the global 
economy facing uncertainty, international and even regional organizations have adjusted their 
expectations in accordance with these circumstances and taken a series of solutions to face the 
economic consequences of this crisis.The study addresses the negative effects of the spread of 
the Corona virus on the economic prospects of economic agents, whether they are parties to 
contract relations with the administration or affected by laws, instructions and decisions 
issued by the public authority, such as the macro and partial quarantine policy, which resulted 
in major losses and damage to their economic interests, which necessitated the search for 
Solutions to reduce these effects and compensate those affected in proportion to the damage. 

Key words:   
Corona virus, legitimate expectations, legal certainty, economic agent. 



  كورونا فیروسضمان مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة للمتعاملین الإقتصادیین خلال فترة انتشار     

  

354 

       بلجراف سامیة
     خلود كلاش   

  :المقدمة

إن الدور الأساسي الذي یقوم به القانون هو تنظیم تصرفات الأفراد مع توفیر الأمن لهم لاتخاذ 
أو تحطیم توقعاتهم  بقوانین أو قرارات تفقد الأفراد الثقة المشروعة  تهمأمفاجرارات سلیمة ویجب أن لا تتم ق

مشروع أو الثقة المشروعة بعین الاعتبار ، وتأخذ فكرة التوقع التعتبر أسمى مطلب للأمن القانوني التي
ومن .الوضعیة الخاصة للمستفیدین من القرار أو المخاطبین بالنص القانوني وبصفة خاصة حسني النیة 

غیر أن ما .هنا فالقانون یجب أن یحفظ حق التوقع المشروع للأفراد مما یؤدي إلى تحقیق الأمن القانوني
مشروعة ومعقولة في –المتعامل الإقتصادي مثلا - ات الأشخاص یجب التأكید علیه هو أن تكون توقع
یجب أن یؤخذ حق الدولة في التنظیم اللاحق للمسائل الوطنیة في و ضوء الظروف حتى یمكن حمایتها 

  .سبیل تحقیق المصلحة العامة بعین الاعتبار
ة سواء كان حیث أن المتعامل الإقتصادي یستفید من التعویض في حال الإخلال بثقته المشروع

ط خاص بموجب نظریتي فعل الأمیر تدخله في المجال الإقتصادي في إطار صفقة أو في إطار نشا
الأحكام الخاصة لهذا الوضع وتحدان من الآثار السلبیة التي قد تمس  تحددانالظروف الطارئة اللتان و 

  .مصالح المتعامل الإقتصادي نتیجة لتغیر غیر متوقع في شروط تنفیذ العقد

تعتبر جائحة كورونا أكبر أزمة صحیة مست كل العالم وفرضت على الدول ضرورة اتباع  و
إجراءات الوقایة الصحیة والحجر الكلي وتعلیق كل النشاطات الجماعیة للأفراد والمؤسسات، ونتج عن 
ذلك توقف الكثیر من النشاطات الإقتصادیة وغلق العدید من المؤسسات والمصانع وتسریح العمال 

عویض أو بدونه ووقف عملیات الاستیراد والتصدیر، مما انعكس سلبا على المجال الصناعي والتجاري بت
ومصالح المتعاملین الإقتصادیین، وقد أدى هذا الغلق العام إلى إفلاس الكثیر من المشاریع والمؤسسات 

ضرورة الإقتصادي و المجال  الصغیرة والمتوسطة بسبب عدم الدراسة  الكافیة لآثار هذه الجائحة على
سرعة اتخاذ قرار الغلق العام دون الإحاطة بآثاره الإقتصادیة وغیاب إطار قانوني سابق لتنظیم هذه 

  .الأوضاع الاستثنائیة

كیف یمكن الموازنة بین حق الدولة في التنظیم :  و نطرح في هذا المقال الإشكالیة التالیة
 .الاقتصادي في حمایة توقعه المشروع؟ واتخاذ إجراءات الحمایة الصحیة وحق المتعامل

من خلال التعریف بمبدأ التوقعات وذلك  ؛ المنهج الوصفي منهجین و لدراسة الموضوع اعتمدنا
على مبدأ فیروس كورونا كأزمة عالمیة ثم بیان أثر ، المشروعة وعلاقته بمبدأ الیقین والأمن القانوني
والتي في كافة الجوانب  أضرارترتب عنها من ظرا لما یالتوقعات المشروعة للمتعاملین الإقتصادیین ن

المنهج كما اعتمدنا أیضا الدولیة،  الإقتصادیة استراتیجیاتها وعلاقاتها تغییر دفعت بكافة الدول إلى
وما نتج عنه من  من خلال القیام بإسقاط مباديء القانون والقضاء الإداري على مرحلة الوباء التحلیلي



  كورونا فیروسضمان مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة للمتعاملین الإقتصادیین خلال فترة انتشار     

  

355 

       بلجراف سامیة
     خلود كلاش   

للمتعاملین الإقتصادیین بهدف مواجهة حالة عدم الیقین التي میزت الوضع خسائر غیر متوقعة 
  .الإقتصادي بصفة عامة

  :خلال المحاور التالیة إشكالیة الدراسة من وسنجیب على
  و مكانته القانونیةمفهوم مبدأ التوقعات المشروعة  *
  ثره على النشاط الإقتصاديأم الیقین و وباء كورونا كمظهر من مظاهر عد*
  .حمایة المصالحو  أثر مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة في تعزیز مصداقیة النظام القانوني الوطني *
الحاجة إلى سیاسات اقتصادیة موجهة لحمایة مبدأ الثقة المشروعة للمتعامل الإقتصادي في ظل أزمة  *

   .وباء كورونا

  و مكانته القانونیةمفهوم مبدأ التوقعات المشروعة  :1
محاولة الموازنة بین الحفاظ على ثقة الأفراد والمؤسسات دف من مبدأ التوقع المشروع هو إن اله

حاجة الإدارة إلى مواكبة التغیرات الحاصلة في المجتمع من ما یتوقعونه من الإدارة من جهة و تحقیق و 
لعامة حیث یصعب في كثیر من الحالات التوفیق بین رغبة الإدارة في تحقیق المصلحة ا، جهة أخرى

  .حمایة توقعات المتعاملین معها وأولویاتها  أولبوصفها 

  تعریف مبدأ التوقع المشروع  - 1- 1

أن یتمكنوا من وقع التدخلات الممكنة للدولة ، و إن مقتضى الأمن القانوني أن یكون في وسع الأشخاص ت
بكل النتائج القانونیة التي الإطمئنان إلى أن تصرفاتهم المطابقة للقانون الساري المفعول سیعترف بها و 

ارتبطت بها مسبقا، هذه الحاجة الأساسیة للمواطن وللمتعامل الإقتصادي خصوصا تصطدم بصفة مباشرة 
  1.مع الدینامیة الحتمیة للقانون الحدیث ما من شأنه أن یهدد باستمرار سلامة حساباتهم وتوقعاتهم 

قعات المشروعة آلیة دفاعیة للحق المادي في و كما هو شأن الأمن القانوني یعد مبدأ حمایة التو 
من التشابه بین الأمن القانوني وفكرة على الرغم لقانون، والتعهدات غیر الملتزم بها، و مواجهة تغیرات ا

ختلاف بینهما، ففي نطاق القرارات الإداریة یعني مبدأ الأمن القانوني أن االتوقع المشروع إلا أن ثمة 
هي قاعدة ثبات القواعد والمراكز القانونیة، ون متوافقة مع قاعدة موضوعیة، و تكقرارات الإدارة یجب أن 

أما مبدأ حمایة الثقة المشروعة فیهدف إلى حمایة الثقة التي نالها الفرد أي حقه في الوجود في حالة 
بدون استقرار على الأقل خلال فترة زمنیة محددة، لذلك فإن مبدأ الأمن القانوني یطبق بصورة مجردة، 

أما مبدأ التوقع المشروع فلا یمكن إلا أن یأخذ ، من القرار الوضع الخاص للمستفید الأخذ بعین الاعتبار
مبدأ التوقع المشروع الذي یأخذ بعین  فلخاص للمستفید من القرار على خلابعین الاعتبار الوضع ا

ة حیث یجب على السلطة أن بصفة خاصة حسني النیة الخاصة للمستفیدین من القرار و الاعتبار الوضعی
 2.دل عن التصرف الذي بني على أساسه التوقععْ تأخذ بعین الاعتبار التوقعات المشروعة للأفراد عندما تَ 
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نما توقع لاستمرار منفعة أو للحصول على منفعة أو تحقیق و  من هنا فالتوقع المشروع لیس حقا قانونیا وإ
لإدارة ولكي یعد التوقع مشروعا یجب أن یكون معقولا مصلحة معینة مبنیا على سلوك أو نشاط معین ل

ومنطقیا وصحیحا، فأي توقع یستند إلى ممارسات إداریة متفرقة لا تشكل سلوكا مجردا أو یستند إلى 
لا یصلح فمن ثم خلصا على نحو معقول أو منطقي، و تصرفات غیر رسمیة لا یعد متوقعا للشخص مست

نما أن یكون توقعا مشروعا، والتوقع حت ى لو كان مشروعا هو لیس حقا قابلا للنفاذ وقائما بحد ذاته وإ
لحاح المصلحة العامة التي دعت إلى  یخضع لتقییم المحاكم الإداریة عبر الموازنة بینه وبین أهمیة وإ
مصادرته، وهو مبدأ إجرائي في طابعه یهدف إلى تحقیق درجة أعلى من الإنصاف في عمل الإدارة 

تي تقطعها والسلوك المعمول به وذلك عن طریق فتح الباب للطعن والاستماع للشخص كنتیجة للوعود ال
ن كان المبدأ قد تطور لیأخذ طابعا موضوعیا كما سیتبین لنا عند تناولنا أنواع الحمایة التي  المتضرر، وإ

  3.یوفرها التوقع المشروع 
تالي تقضي على التوقعات فالسلطات العامة یجب أن لا تصدر قوانین و لوائح مفاجئة، و بال

المشروعة للأفراد بعد اكتسابهم الثقة في الأنظمة القانونیة القائمة، كما یستخلص أنه حتى القوانین الجدیدة 
المنظمة لعلاقات قانونیة لم تكن منظمة من قبل یجب أن یسبقها إجراءات وتمهیدات تحمي التوقعات 

و تؤدي إلى ضیاع حقوق الأفراد بسبب التدرج في  المشروعة لهؤلاء الأفراد حتى لا تصطدم معها،
إصدار هذه القواعد القانونیة الجدیدة ، وحتى القواعد المعدلة لبعض النظم القانونیة القدیمة یجب أن تكون 
عبر مراحل، حیث تترك الفرصة للأشخاص لتعدیل توقعاتهم المشروعة وفق هذه التعدیلات، ولا تكون 

وا احتیاطاتهم بعد صدور مؤشرات مرحلیة تسبق صدور هذه القواعد الجدیدة أو مفاجئة لهم لأنهم قد أخذ
المعدلة لسابقتها، وهذه الحمایة للثقة المشروعة تستدعي عدم التغییر المفاجئ للقواعد القانونیة الصادرة 

قة في عن السلطات العامة حتى لا یتم خداع الأشخاص وسلب ثقتهم بالقوانین القائمة وبالتالي عدم الث
القانون كله أي زوال القانون لعدم ثباته ولو لفترات زمنیة معتبرة فقط وعرفت فكرة التوقع المشروع بأنها 

عدم مفاجئة الأفراد بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم یتوقعه الأفراد من شأنه "
   4".زعزعة الطمأنینة و العصف بها 

نفس  في كجزء ذاتي من مبدأ الیقین القانوني الذي یشترك معه هذا و یتم تقدیم هذا المبدأ 
وازن بین مشروعة یساهم في التالتوقعات الالقابلیة للتبؤ بالقانون، فمبدأ حمایة الاستقرار و : الهدف

  5.الاستقرار القانوني على حد سواء الدینامیات المعیاریة و 

  لمساس بهاالتوقعات  المشروعة للمتعامل الإقتصادي وأثر ا- 1-2
تعد عملیة تعدیل القوانین حاجة حیویة لاستمرار فعالیتها، هذه الحاجة ازدادت في السنوات 

لكن ...). الإقتصاد، التكنولوجیا، الإجتماع(الأخیرة نظرا للتطور المتسارع للظواهر التي یؤطرها القانون 
فقا للقانون، یتوقعون أن أحكام من جهة أخرى، لا یمكننا تجاهل أن الأشخاص حینما یتخذون قراراتهم و 
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هذا القانون تبقى مستقرة نسبیا، وفي حالات معینة، هذه الثقة في استمرار المعطیات القانونیة تكون أقوى، 
بالنسبة للمتعاملین الإقتصادیین الذین اختاروا مباشرة أعمالهم بناء على التحفیزات المقدمة في شكل 

لات سابقة، وفي أحیان كثیرة لم یكونوا لیبادروا بالمشروع لو لم یتم تشریعات، ووعود أو معلومات أو تسهی
رار التي قد تترتب عن ـــــرا للأضـــــایة نظـــــــرا بالحمــــهذا النوع من الثقة یبدو جدی. یزاتـــــــم تلك التحفــــــتقدی

  6.بها الإخلال

ونیة النتیجة الحتمیة والمحتملة والتي و تقتضي قاعدة التوقع أن یتوقع المخاطبون بالنصوص القان
یمكن أن تحدث  جراء تطبیق هذه النصوص ، وهذا یحتم على المشرع القیام بدراسات مسبقة استشرافیة 
قبل وضع هذه النصوص حیز التنفیذ وذلك لدراسة تأثیر هذه النصوص والآثار الأساسیة والجانبیة التي 

  7.یمكن أن تطرأ جراء تطبیقها

د تلحق بالمتعامل الإقتصادي أضرارا مادیة وأخرى معنویة، جراء التدخلات غیر غیر أنه ق
المتوقعة للإدارة والتي تأخذ عادة شكل تنظیمات مفاجئة، أو تعدیلات متكررة للنظام القانوني المنظم 

وما إلى مخالفة المعطیات التي یبنى علیها قرار الإستثمار  "الأضرار المادیة"ترجع و  .لمجال الأعمال
یؤسس علیه من سلوكات سلبیة أو ایجابیة، ومن ثم فإن ثقة المتعامل في المعطیات القانونیة تؤدي 
للمبادرة بالإستثمار بكل ما یتطلبه ذلك من نفقات، واستبعاد فرص أخرى بدیلة والتضحیة بها، على أساس 

وقعة، تغییر المعطیات ومن شأن صدور قرارات وقوانین غیر مت. العائد الإقتصادي للمشروع المختار
المتوقعة التي بني على أساسها القرار الإستثماري، ومن ثم فالأضرار التي ستصیب المتعامل الإقتصادي 

 8.ستكون جسیمة نسبیا

على الصعید الاقتصادي، حیث أن وهو ما لاحظه الإقتصادیون بالنسبة لتداعیات وباء كورونا 
لذا ینبغي على . مؤقتة في الإنتاج قد تتحول إلى خسارة أطولالمشكلة الأساسیة تكمن في أن الخسارة ال

  9.فعالة لتغطیة الخسائرو و البحث على حلول سریعة الحكومات الاستمرار في دعم القطاع الخاص، 

ومن الآثار السلبیة المترتبة عن القوانین والقرارات الإداریة غیر المتوقعة التي ترتب أضرار على 
الذي یتمثل في الشعور بالإحباط خصوصا إذ ما تعلق  ،"الضرر المعنوي"عمال المعادلات المالیة للأ
، الحائز على جائزة نوبل Oliver .E. Williamsonفي هذا السیاق یرى . الأمر بأضرار كبیرة

من الأمور ذات الأهمیة بالنسبة لتقدیر أو تقییم الإحباط هو ما إذا كانت : "، أنه2009للاقتصاد سنة 
فالمستثمرون . تي تمت ملاحظتها أو إدراكها هي خسارة إستراتیجیة ولیست مجرد خسارة عرضیةالخسارة ال

  10".الذي یعتبرون أنفسهم قد تعرضوا لخسارة سینظرون إلى الحكومة على أنها حكومة مؤذیة
و لكي یعتد بالتوقع بوصفه توقعا مشروعا ومن ثم ملزما للإدارة یجب توفر مجموعة من الشروط، وهذه 

لشروط تتعلق ببناء ذلك التوقع على قرار أو تصرف إداري ولیس على الآمال والتصورات المجردة للأفراد ا
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أولا، ومعقولیة التوقع بعد أخذ كل الظروف المحیطة بقرار أو تصرف الإدارة بالاتعبار ثانیا، ومشروعیة 
قرارها ثانیا، ومشروعیة تصرف الإدارة، أي أن الإدارة یجب أن لا تكون قد تعدت نطاق سلطتها في 

لذي بني تصرف الإدارة، أي أن الإدارة یجب أن لا تكون قد تعدت نطاق سلطتها في قرارها أو تصرفها ا
  11.علیه توقع الأفراد ثالثا

  :وباء كورونا كمظهر من مظاهر عدم الیقین و أثره على الثقة المشروعة للمتعامل الإقتصادي -2
شعوره لتزامات التي یتمتع بها الشخص و الإیوجد شك في الحقوق و انوني أن لا یقصد بالیقین الق

مقتضى هذا المبدأ توفیر الضمانات والوضوح القانوني والموثوقیة، و بالأمان في ظل سیادة القانون 
والتعویضات المناسبة  والفعالة في القانوني نفسه الذي یتضمن أحكاما قد یتم تفسیرها بما یمس حقوقا تم 

  12.ظل قانون سابق لمنع الاستخدام غیر المشروع للقواعد القانونیة و إساءة استخدامها  اكتسابها في

بل أصبح أكثر  م الیقین یصبح الوضع المعتاد الجدید بسبب انتشار فیروس كورونا، انعداقد بدأ و 
حة وزیادة واستمرار هذه الجائوأصبحت المتغیرات أكثر من الثوابت ،جوانب عدم الیقین إلحاحا في حیاتنا، 

بل أصبح الحكم  الإقتصادیین حدتها یمكن أن یحدث أثرا أكثر حدة وأطول أمدا على مصالح المتعاملین
ویمكن أن یتوسع تأثیرها العالمي من خلال اضطرابات أكبر في . على اتجاه الإقتصاد في المستقبل صعبا

بینما توجد بعض جوانب عدم  سلاسل العرض وهبوط أطول أمدا في ثقة المستثمرین، وفي هذا السیاق،
الیقین، كالأمراض، خارج نطاق سیطرة السیاسات العمومیة، لا ینبغي أن تخلق هذه السیاسات عدم الیقین 

 . في جوانب أخرى حیث یكون بوسعنا تجنب آثارها

خلال شهر واحد، % 25و قد أدى انتشار الوباء إلى انخفاض أسواق الأسهم العالمیة بأكثر من 
لذا كان على . الاضطراب المستمر وحالة من عدم الیقین الاقتصادي في جمیع أنحاء العالمما یعكس 

الحكومات أن تنفذ سیاسات الاحتواء والبعد الاجتماعي، والتدخل لتجنب تسریح العمالة، وتخفیف أعباء 
الدعم "ویتم ذلك من خلال صرف الأموال العامة للمؤسسات، بنهج . التدفق النقدي في القطاع الخاص

  13.الذي یضمن أنه عندما یتم احتواء الفیروس، سیظل هناك اقتصاد متبقٍّ لبدء الأنشطة الإنتاجیة" المباشر
ینطوي انتشار وباء فیروس كورونا على صدمات في العرض والطلب، حیث أدى اضطراب و 

المستهلكین وكذلك أدى إحجام . نشاط الأعمال إلى انخفاض الإنتاج، مما أسفر عن صدمات في العرض
 14: ومؤسسات الأعمال عن الإنفاق إلى انخفاض الطلب

، حدث انخفاض مباشر في عرض العمالة بسبب الوعكة الصحیة التي فبالنسبة لجانب العرض
أصابت العاملین، بدءا من مقدمي خدمات الرعایة الذین اضطروا لرعایة أطفالهم نظرا لإغلاق المدارس، 

ولكن هناك تأثیر أكبر من ذلك یقع على النشاط الاقتصادي بسبب جهود . وكذلك من جراء تزاید الوفیات
احتواء المرض ومنع انتشاره من خلال عملیات الإغلاق والحجر الصحي، التي أدت إلى تراجع استخدام 
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ضافة إلى ذلك، فالشركات التي تعتمد على سلاسل العرض قد لا تتمكن من الحصول . الطاقة الإنتاجیة وإ
على سبیل المثال، . التي تحتاج إلیها، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي على القطع

فالصین هي أحد الموردین المهمین للسلع الوسطیة إلى بقیة العالم، وبصفة خاصة في مجال الإلكترونیات 
ى الشركات فأدى الاضطراب الذي تشهده بالفعل إلى انتقال التداعیات إل. والسیارات والآلات والمعدات

وسوف تسهم هذه الاضطرابات معا في رفع تكالیف ممارسة . التي تنفذ العملیات المتممة للإنتاج
  الأعمال، كما أنها ستشكل صدمة سلبیة تصیب الإنتاجیة، وتحد من النشاط الاقتصادي؛

تراجع مستوى الإنفاق نتیجة لخسائر الدخل، والخوف من انتقال  ؛جانب الطلبلو بالنسبة 
أقدمت الشركات على تسریح العمالة لأنها غیر قادرة على دفع و . ، وتصاعد أجواء عدم الیقیندوىالع

كما هو الحال  –ویمكن أن تكون هذه الآثار حادة بصفة خاصة في بعض القطاعات كالسیاحة. رواتبها
، 2020فبرایر  20ومنذ أن بدأ البیع البخس في سوق الأسهم الأمریكیة مؤخرا بتاریخ . في إیطالیا مثلا

تضررت أسعار أسهم خطوط الطیران بشكل كبیر، على نحو مماثل لما حدث في أعقاب الهجمات 
الإرهابیة في الحادي عشر من سبتمبر لكن الضرر الذي أصابها أقل مما كان علیه الوضع بعد الأزمة 

ر مشاعر المستهلكین وبالإضافة إلى هذه الآثار على مستوى القطاعات، نجد أن تدهو .المالیة العالمیة
ومؤسسات الأعمال یمكن أن یدفع الشركات إلى توقع انخفاض الطلب مما یؤدي بها إلى الحد من إنفاقها 

  .ت إغلاق الشركات وفقدان الوظائفوهذا الأمر سیؤدي بدوره إلى تفاقم حالا. واستثماراتها
مكن أن ترتفع مع تشدید كما انعكست الأزمة الصحیة على النشاط البنكي، فتكالیف الاقتراض ی

الأوضاع المالیة، نظرا لشك البنوك في قدرة المستهلكین والشركات على سداد القروض في الوقت المحدد 
ومن شأن ارتفاع تكالیف الاقتراض أن یكشف عن مواطن الضعف المالي التي تراكمت خلال سنوات . لها

ومن شأن انخفاض . مكانیة تمدید الدیونانخفاض سعر الفائدة، ویؤدي إلى تصاعد المخاطر مع عدم إ
وعندما تأتي الصدمات متزامنة . الائتمان أن یزید من تباطؤ النشاط الناجم عن صدمات العرض والطلب

في عدد كبیر من البلدان، قد تزداد الآثار عمقا من خلال الروابط التجاریة والمالیة الدولیة، مما یضعف 
وقدهبطت أسعار النفط بشكل . سعار السلع الأولیة نحو الانخفاضالنشاط الاقتصادي العالمي ویدفع أ

وكذلك فإن . من مستویاتها في بدایة السنة% 30كبیر خلال الأسابیع الماضیة وأصبحت أقل بنحو 
البلدان التي تعتمد على التمویل الخارجي قد تواجه مخاطر من التوقف المفاجئ لهذه التدفقات واضطراب 

 15.أوضاع السوق
العام أو لوباء قد أدى بالفعل إلى تقلیص العرض والطلب، حیث تؤدي عملیات الإغلاق إن ا

إلى إیقاف الإمدادات الأساسیة ومجموعة كبیرة من عملیات الشراء، وخاصة في مجال الترفیه الحجر 
ا حادĎا في النشاط الاقتصادي ى البنوك لذا یجب عل  والسفر، لذا فإنه من المتوقع أن تكون النتیجةُ هبوطً

المركزیة ضمان السیولة من خلال الحفاظ على تكلفة اقتراض منخفضة وتوفیر الائتمان، سواء بشكل 
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فلا یمكنهم تأمین الأعمال . ولكن البنوك المركزیة لا تستطیع توفیر الملاءة المالیة. مباشر أو غیر مباشر
مكّن كل شركة من ضد هذا الانهیار في الطلب، وهو ما یتطلب قیام الحكومات بدعم ال ُ طلب، والذي ی

 .عاديالاستمرار في دفع أجور عمالها والحفاظ على رأس مالها، كما لو كانت تمارس نشاطها بشكل 
وتُعد هذه الخطة أفضل بكثیر من القروض وضمانات القروض، حیث ستأخذ الشركات القروض فقط 

علاوة على ذلك، . رة لدفع رواتب عمالهالضمان بقائها على قید الحیاة خلال فترة الأزمة، ولیس بالضرو 
ا على الشركات عندما یتم احتواء الوباء   16 .هناك إلزام بسداد القروض، وهو ما یخلق عبئً

أثر مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة في تعزیز مصداقیة النظام القانوني الوطني خلال فترة انتشار  -3
  وباء كورونا 

. طارئة صحیة عامة لم یسبق لها مثیل في التاریخ الحدیث ن جائحة فیروس كورونا هي حالةإ
فهي مأساة إنسانیة في جمیع أنحاء العالم، كما أنها صدمة اقتصادیة شدیدة تتطلب رد فعل سیاسيّ طموح 

ضة للخطر ا لما حدث في  .ومنسق وعاجل على جمیع الجبهات لدعم الأشخاص والشركات المعرّ وخلافً
الصدمة الحالیة عالمیة، فهي شائعة عبر الدول وعبر جمیع شرائح  ، فإن)2009- 2008(الفترة 

نفاقهم، طالما استمرت تدابیر الاحتواء ونتیجة . المجتمع، ویجب على الجمیع تقلیص أنشطتهم الیومیة، وإ
لذلك، سوف ینخفض النشاط الاقتصادي بشكل كبیر ، ولا یمكن للسیاسات العامة منع ذلك، حیث یخلق 

ا شدیدة على التدفقات النقدیة للشركات والموظفین، مما یعرض بقاء الشركات الوضع الحالي  ضغوطً
لذا یجب أن تحافظ السیاسة النقدیة على سیولة القطاع المالي، وأن تضمن ظروف . والوظائف للخطر

راد والأسر والشركات ــتمویل داعمة لجمیع القطاعات في الاقتصاد، وینطبق هذا بالتساوي على الأف
  17.بنوك والحكوماتوال

ویلعب مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة دورا أساسیا في ضمان مصداقیة النظام القانوني من 
خلال الحد من الانعكاسات السلبیة للتغییرات القانونیة على الأنشطة الإقتصادیة المستوطنة في إقلیم 

للمتعاملین الإقتصادیین أن یتمتعوا بها  یحمي الثقة التي یمكن"فمبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة . الدولة
  18  ".بصفة مشروعة في الحفاظ على الوضعیات الناشئة عن القانون

وبالرغم من أن حمایة التّوقّعات المشروعة كأحد المبادئ العامة للقانون في الأنظمة المقارنة، 
لصریح لهذا المبدأ في النظام یمكن أن تؤدي إلى الإلغاء، فضلا عن التعویض، إلا أنه نظرا لعدم الإقرار ا

وفي هذا الإطار یعتبر . القانوني الجزائري، فإن حمایة ثقة المتعامل الإقتصادي تقتصر على التعویض
الحالة الخاصة بالمعلومات، الوعود، والتحفیزات  "أن  P.Delvolvéو A. De Laubadèreالأستاذان 

ن لم تكن خاصة بالمجال الإقتصادي، إلا أنها تحظى فیه بأهمیة معینة بفعل التحفیزات التي تظهرها  وإ
فهي تشجع مختلف المتعاملین الإقتصادیین لتبني سلوكات معینة، كمباشرة إستثمارات أملا في . الإدارة

بعض المیزات التي تأتي لاحقا، على هذا الأساس یبادر الأشخاص المهتمون نشاطهم، ثم لاحقا ترفض 
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الوعود التي قطعت لهم تظهر باطلة، لیتعرض بذلك لضرر یطالب الامتیازات التي كان یأملها، و 
بتعویضه، فالمتعامل الإقتصادي یستفید من التعویض حال الإخلال بتوقعاته المشروعة، سواء كان 

حیث لا یجوز للسلطات العامة سلب أو 19.مشروعه في إطار صفقة عمومیة أو في إطار نشاط خاص
یقة مشروعة احتراما للحقوق المكتسبة و تتعلق الحقوق المكتسبة باستقرار انتزاع حقوق استمدها الأفراد بطر 

  20.المراكز التعاقدیة 
یتم التعویض لصالح المتعامل المتعاقد مع الإدارة بموجب نظریتي فعل الأمیر أو الظروف 

غیر المتوقع  الطارئة اللتان تؤطران بفعالیة الآثار السلبیة اللاحقة بالمشروع الإستثماري نتیجة للتغییر
ن لم كما یمكن أن یستفید المتعامل من تعویض على أساس مبدأ الثقة . للأحكام التعاقدیة المشروعة وإ

تجمعه بالإدارة العامة علاقة تعاقدیة، بشرط أن یكون التغییر القانوني مفاجئا وغیر ممكن التوقع، 
بالإضافة للطابع غیر العادي للضرر، إذ لا بد أن یتجاوز المخاطر التي یجب على المتعامل الإقتصادي 

یتضمن تغییرات عادیة في المجال أن یتحملها عندما یمارس نشاطا اقتصادیا في نظام دیمقراطي 
  21.الإقتصادي كما في المجال السیاسي أو الإجتماع

كما یمكن أن یترتب التعویض لمصلحة الإدارة بناء على نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة 
امات في مواجهة المخاطر الطبیعیة التي یواجهها في أثناء تنفیذه للعقد، و تجعل هذه المخاطر تنفیذ الالتز 

  22.مرهقا و یلحظ أن هذه النظریة تجد مجالها التطبیقي بصورة أكثر شیوعا في عقد الأشغال 

  :ـ التعویض بموجب نظریة فعل الأمیر  - 3-1
فعل الأمیر على أنه عمل یصدر من السلطة العامة )   Marcel Walineفالین ( عرف الفقیه 

تعاقد مع الإدارة  في العقد الإداري ، ویؤدي إلى دون خطأ من جانبها من شأنه أن یسيء إلى مركز الم
التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعویض المتعاقد المتضرر عن كافة الأضرار التي لحقته جراء ذلك ، بما 

، و تتخذ الإجراءات التي من الممكن أن تصدر من الإدارة شكل تشریع عام  23یعید التوازن المالي للعقد
مالیة أو عمالیة و یكون من شأنه الإضرار بمركز المتعاقد معها و یضر مصالحه  ذا طبیعة اقتصادیة أو

  24.أو ینقص منافعه
والنتیجة الرئیسیة عن تطبیق نظریة فعل الأمیر من قبل القضاء الإداري هي تمكین المتعاقد مع 

ذا بالرغم الإدارة من تعویض كامل وعادل یضمن له استرجاع ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، ه
من أن بنود العقد الإداري لم تنص على ذلك، فالقاضي الإداري یقوم بتفسیر العقد على أساس تكملة 
الفراغ العقدي وفقا لنظریة إعادة التوازن المالي للعقد، كما أن من النتائج المترتبة عن تطبیق نظریة 

تعاقدیة في حالة استحالة تامة للتنفیذ وحقه الأمیر هي إعفاء المتعاقد مع الإدارة العمومیة من التزاماته ال
، وقد یترتب حق المتعاقد في  25في عدم تطبیق غرامات التأخیر علیه في حالة استحالة التنفیذ جزئیا 

  26.فسخ العقد إذا كان التنفیذ سیحمله أعباء لا یمكن لإمكانیاته المالیة أو الفنیة تحملها
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  :التعویض بموجب الظروف الطارئة  -3-2
هي أیضا أحد النظریات المنبثقة عن نظریة إعادة التوازن المالي للعقد وهي الحالة الواقعیة التي و 

)  Compagnie Generale d eclairage de bordeaux( وجدت فیها نفسها شركة بوردو للإضاءة 
أعباء  عندما ارتفعت أسعار مادة الفحم بسبب الحرب العالمیة الأولى مما أدى إلى زیادة 1915سنة 

دو الفرنسیة في الشركة المالیة لذلك قدمن طلبا إلى الإدارة العمومیة التي تعاقدت معها و هي محافظة بور 
جل تحیین أسعار الكهرباء تماشیا مع الزیادات الحاصلة في أسعار الفحم لكن الإدارة أعقد الامتیاز من 

نحن أمام ( ..لة الفرنسي قرارا مما جاء فیه تمسكت بتنفیذ العقد وفقا لشروط التعاقد وقد أصدر مجلس الدو 
أعباء ترجع إلى حوادث لم یكن یستطیع الطرفان المتعاقدان توقعها و هي على وجه لا یمكن بصفة مؤقتة 

یقتضي الصالح العام استمرار كفالة المرفق العام على ك بنفس الشروط التي أبرم بها ، و تنفیذ العقد بعد ذل
تتحمل السلطة العامة مانحة الالتزام الأعباء التي یتطلبها ل العقد قائما و ب أن یظنفس الوجه، و یج

ان یمكن لتفسیر سلیم للعقد إقراره باعتباره توقعا ــــا كــــــاوز أقصى مــــــام و التي تجـــــیل المرفق العـــــتشغ
  27..) .ممكنا ومعقولا 

 جسیما لظروف استثنائیة لم یكن في ففي مجال العقود عندما تختل اقتصادیات العقد اختلالا
الوسع توقعها بحیث ینتج عن ذلك جعل التنفیذ مرهقا للمتعاقد، بما یترتب علیه من خسائر تتجاوز في 
حدتها الخسارة العادیة المألوفة في التعامل ، فإن من حق المتعاقد طلب مساعدة جهة الإدارة للتغلب على 

من الخسائر التي لحقت به، وتستهدف هذه النظریة مشاركة هذه الظروف كي تشاركه في تحمل جزء 
الإدارة للمتعاقد معها في تحمل جزء من النفقات غیر التعاقدیة التي تكبدها نتیجة الظروف الطارئة تغطیة 
للربح الضائع ، كما تغطي الكسب الذي كان یأمل المتعاقد في تحقیقه إذ تهدف هذه المشاركة إلى حل 

  28.ي تنفیذ العقد لتوحید جهود الإدارة والمتعاقد معها للتغلب على هذه الضائقة الطارئةضائقة أو أزمة ف

و یمكن أن یرجع السبب غیر المتوقع الذي یؤثر بشدة في اقتصادیات العقد إلى أحداث استثنائیة 
كالیف كالحروب والكوارث الطبیعیة كالجفاف والحرائق، أو انتشار لفیروسات، والتي تؤدي إلى ارتفاع ت

المتعاقد وانخفاض حاد في رقم أعماله ، إلا أن الحالة الطارئة یمكن أیضا أن تكون نتیجة لإجراءات 
ود لعل ـــــاط مباشر بالعقـــــامة غیر المتعاقدة في المجالات التي لها ارتبـــــادرة عن الإدارة العــــانونیة صــــــق

  29: من أبرزها 

  .ي تؤدي إلى صعوبة في التنفیذ، كزیادة غیر متوقعة في نسبة الضرائبالت: مجال الضرائب و الرسوم*
كالقوانین التي تستهدف تحسین أحوال العمل والعمال، و التي یكون من : مجال الإجراءات الإجتماعیة*

  .شأنها زیادة أعباء التنفیذ، كالزیادة في الأجور، أو التأمین
  .وانین المتعلقة بالتصدیر والاستیراد أو قوانین النقد والقرضكالق: مجال التنظیمات الإقتصادیة والمالیة*
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  :التعویض بناء على نظریة الصعوبات المالیة غیر المتوقعة  -3-3

و لكي تمنح الظروف المادیة غیر المتوقعة مع الإدارة الحق في التعویض الكامل عن التكلفة 
تثنائیة وأن تكون خارجة عن إرادة طرفي الزائدة یجب أن تكون هذه الصعوبات مادیة وغیر عادیة واس

غیر مألوف، وبقدر هذا و  العقد وغیر متوقعة لحظة إبرام العقد وأن تكون ذات طابع استثنائي وغیر عادي
الإخلال بالنظر إلى المبالغ الإضافیة التي أنفقت لمواجهة الصعوبات المادیة المنسوبة إلى القیمة 

  30.الإجمالیة للعقد

ضي من تحقق كل شروط تفعیل أساس التعویض عن الأضرار الناجمة عن و بعد تأكد القا
الأحكام المتوقعة  للقانون الإداري، ینتقل لعملیة تقدیر التعویض الذي یمثل قوام أمن المتعاقدین مع الإدارة 
 في مواجهة الآثار السلبیة  لغیر المتوقع من القوانین و التنظیمات و یخضع تقدیر التعویض لاعتبارات

  31.قانونیة و اعتبارات اقتصادیة 

الحاجة إلى سیاسات اقتصادیة موجهة لحمایة مبدأ الثقة المشروعة للمتعامل الإقتصادي في ظل  - 4
 أزمة وباء كورونا 

رغم أن قاعدة التعویض عن الخسائر غیر المتوقعة والتي سبق وبیناها یمكن أن تغطي العدید من 
ان الإقتصادیین سواء نتجت الأضرار عن عدم امكانیة تنفیذ العقد أو المخاطر التي قد تمس مصالح الأعو 

بسبب تضرر المصالح الإقتصادیة للأعوان الإقتصادیین بسبب القوانین والتعلیمات التي تتخذها السلطة 
العامة، إلا أن على الدول أن تعمل على تحسین وضعیة قطاعها الخاص خلال أزمة فیروس كورونا 

صناع السیاسات تنفیذ إجراءات جوهریة موجهة على مستوى المالیة العامة والسیاسة سیتعین على  حیث
منشآت الأعمال المتضررة استهداف  النقدیة، والسوق المالیة، لمساعدة منشآت الأعمال المتضررة ـ ویمكن

من اضطراب العرض وهبوط الطلب لكي تحصل على تحویلات نقدیة، ودعم على الأجور، وتخفیف 
َ بالضرائ على سبیل المثال، . كي تحافظ على سلامة أوضاعهادَّم المساعدة لمؤسسات الأعمال ، بحیث تُق

اتخذت إیطالیا إجراءات مختلفة منها مد المواعید النهائیة المحددة لسداد ضرائب الشركات في المجالات 
یتم تسریحها، المتضررة ووسعت نطاق تغطیة صندوق تكملة الأجور لیقدم دعما لدخل العمالة التي 

عمل، الوقدمت كوریا دعما على الأجور لصغار التجار ورفعت إعانات الرعایة المنزلیة والباحثین عن 
و بالنسبة لمن تم . وألغت الصین مساهمات الضمان الاجتماعي من مؤسسات الأعمال بصفة مؤقتة

لإعانات، أو تخفیف شروط الأهلیة بمد فترتها، أو زیادة ا مكن زیادة تأمینات البطالة مؤقتای فإنه تسریحهم
وفي حالة عدم إدراج الإجازات لأسباب مرضیة أو عائلیة ضمن المزایا الاعتیادیة، ینبغي . للاستفادة منها

رعایتهم  نیصابون بوعكة صحیة أو لمن یتولو  أن تنظر الحكومات في تمویلها والسماح للعاملین الذین
  32.ائفهم أثناء فترة الوباءالمكوث في منازلهم دون خوف من فقدان وظ
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حیث على صانعي السیاسات في جمیع أنحاء العالم العمل على احتواء تداعیات انتشار فیروس كورونا 
المستجد، حیث یقوم خبراء الصحة العامة بدور قیادي في التصدي للفیروس، ویقدم واضعو السیاسات 

ا مالیة للمساعدة في التغلب على الأزمة الص حیة وتقدیم الدعم المالي للأشخاص المتضررین المالیة حزمً
وقد لعبت البنوك المركزیة، مثل الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي، . اقتصادیĎا من تداعیات انتشار الفیروس

ا أیضًا Ďا هام   33.دورً
 یرة للبنوك والشركات المالیة غیروینبغي أن تظل البنوك المركزیة مستعدة لتقدیم سیولة وف

لا سیما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي ربما كانت أقل استعدادا المصرفیة، و 
ویمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانیة موقتة وموجهة لتلبیة احتیاجات . ةحاد اتلمواجهة اضطراب

راض على سبیل المثال، توسعت كوریا في الإقراض لأغف. هذه الشركات إلى السیولة على المدى القصیر
ومن . عملیات مؤسسات الأعمال وتقدیم ضمانات على قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضررة

شأن أجهزة التنظیم والرقابة على الأسواق المالیة كذلك أن تشجع على تمدید آجال استحقاق القروض 
  34.مؤقتا وعلى أساس إطار زمني محدد

ن من تسدید فوائد الدیون أثناء أزمة وباء لذا یجب توصیة المصارف الخاصة بإعفاء المدینی
المتوسطة والعاملین لحسابهم بوقف سداد أصل الدین بصورة مؤقتة ونا، والسماح للشركات الصغیرة و كور 

  35.لتفادي الأضرار المترتبة عن حلول آجال الدیون ومطالبة المتعاملین الإقتصادیین بسدادها 
تخفیض أسعار الفائدة الأساسیة أو شراء الأصول ومن خلال التنشیط النقدي الأوسع نطاقا ك

یمكن رفع مستوى الثقة ودعم الأسواق المالیة إذا واجهت السوق مخاطر من تشدید الأوضاع المالیة بشكل 
كبیر بینما الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزیة الكبیرة تولد هي كذلك تداعیات مواتیة على البلدان 

ة المالیة التنشیطیة واسعة النطاق التي تتسق مع الحیز المتاح للتصرف في والدفع. المعرضة للخطر
المالیة العامة یمكن أن تساعد على زیادة الطلب الكلي لكنها ستزداد فعالیة على الأرجح عندما تبدأ 

  36. عملیات الشركات في العودة إلى الوضع الطبیعي

اطق التي ینتشر فیها اشتغال المواطنین في هذه الإجراءات لها أهمیة في قطاعات الاقتصاد والمن
ومن المرجح أن یشتمل  .القطاع غیر الرسمي ولحسابهم الخاص والتي تندر فیها نظم الحمایة الاجتماعیة

مزیج السیاسات الرامیة إلى تقلیل حدة العواقب التوزیعیة المدمرة للجائحة على التوسع في نطاق تغطیة 
تحداث تحویلات جدیدة، وتعزیز برامج الأشغال العاملة لتوفیر فرص نظم المساعدة الاجتماعیة، واس

تاحة فرص التمویل للحفاظ على الوظائف، وتطبیق ربما من ( التصاعدیة  إجراءات الضرائب العمل، وإ
  37).خلال رسم تضامن إضافي

وبالنظر إلى الانتشار الواسع لهذا الوباء على مستوى عدد كبیر من البلدان، والروابط الاقتصادیة 
ى الواسعة العابرة للحدود، وكذلك الآثار الكبیرة على الثقة والتي تحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر عل
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إلى تنسیق الجهود على  یدعو مبررا واضحاالأسواق المالیة وأسواق السلع الأولیة، من الواضح أن هناك 
فیجب على المجتمع الدولي أن یساعد البلدان التي لدیها قدرات محدودة في مجال . المستوى الدولي

ده لدعم البلدان المعرضة ر صندوق النقد الدولي على استعداوعبّ . الصحة لكي تتجنب وقوع كارثة إنسانیة
للخطر من خلال تسهیلات الإقراض المختلفة، بما فیها تلك التي تتیح صرف الموارد على أساس عاجل 

اعدة ـــــواق الصـــــلدان الأســــــــلب  ار دولارــــــــملی 50وارئ والتي یمكن أن تصل إلى ـــــالة الطــــــــي حـــــف
  38.ومنخفضة الدخل

  :الخاتمة
ن نطاقها یختلف فیروس كورونا عن باقي الأوبئة التي أصابت مناطق مختلفة من العالم والتي كا

الإجراءات للحد من الدول سلسلة من القرارات  و  ذ كلنتج عن توسعه الجغرافي اتخاالجغرافي محدودا، و 
لإقتصادیة كإجراءات الجزئي وصولا إلى توقیف لأغلب الأنشطة االحجر الكامل و  آثاره الصحیة بدأ من

خسائر مادیة  را كبیرا على النشاط الإقتصادي ونتجت عنهقد كان لذلك أثو ـ احترازیة لمنع انتشار الوباء 
فرض ضرورة تدخل لون الإقتصادیون مما خلف حالة من عدم الیقین لدیهم و كبرى لم یتوقعها المتعام

ات الصغیرة والمتوسطة من الإفلاس، تلفة لاتخاذ حزمة من القرارات  لحمایة المؤسسالحكومات المخ
والعمل الموازنة بین مصلحة المتعاملین الإقتصادیین في حمایة توقعاتهم المشروعة وحق الإدارة في حمایة 

  .حة العامةالمصل
قد إن هذا الوضع یفرض دون شك ضرورة البحث عن حلول دائمة للمخاطر الإقتصادیة التي 

  :في هذا المجال نقترح للتغلب عن هذه المخاطر ما یليتتعرض لها إقتصادیات  الدول و 
با تحسفي سیاساتها الاقتصادیة یجب على صناع السیاسات اغتنام هذه الفرصة لإجراء تغییرات جوهریة -

لأي صدمات مستقبلیة لا مفر منها، بما حتى تكون لدى المجتمعات آلیات لاقتسام المخاطر وتقدیم 
المساعدات الاجتماعیة بما یتیح لها حمایة الشرائح الأكثر هشاشة على نحو أفضل بكثیر مقارنةً بمستوى 

  .الحمایة الحالي
نشاء صندوق مخصص إافل الاجتماعي، من خلال العمل على النهوض بنظم الحمایة الاجتماعیة وترقیة التك -

للطوارئ بمساهمة القطاع الخاص ، خاصة الشركات الكبرى لدعم الاجراءات الحكومیة الرامیة إلى احتواء تفشي 
  .فیروس كورونا والاستفادة من الموارد المخصصة لمشاریع المسؤولیة الاجتماعیة للشركات تجسیدا للتضامن

وتقدیم دعم ائتماني وقروض معفاة من الفوائد ، روض أووقف سداد أصل الدین لمدة مؤقتة تمدید آجال سداد الق -
  .للمتعاملین الاقتصادیین خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتجار ذوي النشاط الفردي لتسهیل عملیة التمویل

ا والعمل على الإعفاء من دعم المؤسسات المتضررة من تداعیات الوباء وتعویضها عن الأضرار التي تكبدته -
الضرائب، ودعم أجور العاملین ووقف سداد القروض خلال هذه الأزمة الصحیة للتخفیف من آثار الأزمة الصحیة 

  .على المتعاملین الإقتصادیین
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